
    الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

  الحديث ثم إن ذكر الحسن موجود في كلام الشافعي والبخاري وغيرهما .

 الثالث أن قوله في حد الصحيح هو المسند الذي يتصل إسناده إلى آخر كلامه يرد عليه

المرسل فإن من يقبله لا يشترط إسناده .

 وجوابه في قوله بعد ذلك وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لكذا وكذا كما في المرسل .

 الرابع ما أورده الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الاقتراح أن سلامته من الشذوذ والعلة

إنما شرطه المحدثون قال وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من علل المحدثين لا

تجري على أصول الفقهاء وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا .

 وجوابه أن قول المصنف عند أهل الحديث يخرج نظر الفقهاء .

 الخامس قوله بلا خلاف أي إذا وجدت فيه هذه الشروط عند المحدثين فيندفع بالمحدثين اعتراض

من أورد شرط العدد كالشهادة كما حكاه الحازمي عن بعض متأخري المعتزلة وأشار إليه

البيهقي في رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني قال له فيها رأيت في الفصول التي أملاها

الشيخ حرسه االله تعالى حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروى عدلان

عن عدلين مثنى مثنى حتى يتصل برسول االله - كالمنكر لذلك .

 السادس اعترض بعضهم على قوله وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث إلى أخره وقال فيه نظر

من حيث أن أحدا لم يذكر أن المعضل والشاذ والمنقطع صحيح .

   ورد بأن كلامه إنما هو في أوصاف القبول لا في الشاذ ونحوه وأيضا فمن يحتج بالمرسل لا

يتقيد بكون التابعي أرسله بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به وهو عنده صحيح وأن كان

معضلا ومن يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد وقوله إن

أحدا لم يذكر أن الشاذ صحيح مردود بقول أبي يعلى الخليلي في الإرشاد إن الشاذ ينقسم إلى

صحيح ومردود
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